
 الكويت – أحيت كلمات معدودة اقترح 
نائـــب بالبرلمـــان الكويتـــي إضافتها إلى 
مادّة في دستور البلاد جدلا حاميا كان قد 
اشـــتعل قبل سنوات وحسمه أمير البلاد 
الســـابق الشـــيخ صباح الأحمـــد الجابر 
الصبـــاح برفضـــه المقترح نفســـه وذلك 
استنادا إلى سلطاته التي تشمل ضرورة 

موافقته على أي تعديل دستوري.
التاســـعة  المـــادة  تنـــصّ  وبينمـــا   
والسبعون من دســـتور الكويت على أنّه 
”لا يصـــدر قانـــون إلاّ إذا أقـــرّه مجلـــس 
الأمّـــة وصدّق عليه الأمير“، تســـعى قوى 
سياسية إســـلامية منذ سنوات إلى جعل 
تلك المادّة تنصّ على أنّه ”لا يصدر قانون 
إلاّ إذا أقـــره مجلـــس الأمّة وصـــدّق عليه 
الأمير، وكان موافقا للشريعة الإسلامية“.

وتعني الكلمات الأربع المراد إضافتها 
الكثيـــر للمدافعـــين عـــن مدنيـــة الدولة 
وللقوى السياســـية والفكريـــة الكويتية 
السياســـي  الإســـلام  لقـــوى  المناهضـــة 
بمختلف تفرّعاتها الإخوانية والســـلفية 

والشيعية.
وتأتي في مقدّمة مخاوف المعترضين 
على تنقيح المادّة الدستورية أن يكون ذلك 
فاتحة لأســـلمة الدولـــة الكويتية وبوابة 
لبـــدء تحقيق حلم الإســـلاميين المســـتمر 
منذ عقود وجهودهم المتواصلة للسيطرة 
عليهـــا وفـــرض رؤاهـــم علـــى قوانينها 

ومؤسساتها وسياساتها.

تركيـــز  أنّ  المعترضـــون  ويـــرى 
الإســـلاميين على تلك المادّة الدســـتورية 
وإصرارهـــم على تعديلها وتحينّ الفرص 
لذلـــك تنطـــوي على مشـــروع كبيـــر لأنّ 
التعديل المقترح يعني امتلاك الإسلاميين 
لجميـــع مفاتيح الدولة وسياســـاتها من 
خلال الإمســـاك بناصية تشريع القوانين 
وعدم السماح بتمرير أي قانون لا يتوافق 
مع أفكارهم وبرامجهم التي يقولون إنّها 

مستمدة من الشريعة.

د
ّ

إصرار وترص

طُـــرح اقتـــراح التعديل الدســـتوري 
القـــديم المتجـــدّد من قبـــل النائب صالح 
الشلاّحي من خلال مجلس الأمّة (البرلمان) 
الحالي النـــاتج عن انتخابات ديســـمبر 
الماضـــي والتـــي حققت فيهـــا المعارضة، 
لاسيما الإســـلامية، نتائج جيّدة جعلتها 
في حالة من ارتفاع المعنويات والشـــعور 
بامتلاك ما يكفـــي من القوّة والقدرة على 
ممارســـة الضغـــوط لتمرير مشـــاريعها 
التـــي تعثّرت خلال الســـنوات الســـابقة 
ومن بينها مشروع تعديل المادة التاسعة 

والسبعين من الدستور.
ويرى المدافعون عن تعديل تلك المادة 
أنّـــه يتوافـــق تماما مـــع محتـــوى المادّة 
الثانية التي تنصّ علـــى أنّ ”دين الدولة 
الإســـلام، والشـــريعة الإســـلامية مصدر 

رئيسي للتشريع“.
ويقول محمّد هايـــف المطيري الأمين 
العـــام لتجمّـــع ثوابـــت الأمّـــة الســـلفي 
والنائب الســـابق في البرلمـــان الكويتي، 
وكان قد أعاد في سنة 2017 الدفع بمقترح 
تعديـــل المادة الدســـتورية المذكـــورة ”إن 
هذا التعديل ينفي جميع الشـــبهات التي 
أثيـــرت حول تعديل المـــادة الثانية في ما 
ســـبق، وليس لأحـــد عذر فـــي ألا يوافق 
علـــى هذا التعديل أو لا يقرّه“، معتبرا أنّ 
”الموافقـــة على التعديل هـــي موافقة على 
الشريعة الإســـلامية، وإبراء لله عزّ وجل 
وللذمّـــة أمامه“، ومضيفا أنّ ”الدســـتور 
ليس قرآنا لا يجوز تعديله بل الأمم عدّلت 
دســـاتيرها تعديـــلات متتاليـــة، وهنـــاك 
دول عدّلت دســـاتيرها كليـــا، فلكل عصر 

مستجدات وحاجة للنظر في الدستور“.

ولم تخـــل إعادة طرح تعديـــل المادّة 
الدســـتورية آنذاك بعد خمس ســـنوات 
علـــى رفضه ســـنة 2012 من قبـــل الأمير 
الراحـــل الشـــيخ صبـــاح الأحمـــد مـــن 
معـــان سياســـية تحيـــل علـــى الإصرار 
واستمرارية المشـــروع باعتباره ”واجبا 
دينيـــا“ لا يحتمل المجاملة حتى ولو كان 
الطرف المعترض عليه يمثّل أعلى سلطة 
في البلاد، فضلا عـــن مكانته الاعتبارية 

وسلطته المعنوية.
وكان الشيخ صباح حاسما في رفض 
التعديـــل المقتـــرح معتبرا أنّـــه ”لا يجوز 
دســـتوريا“، وأنّـــه ”يعـــارض نصوصـــا 
دســـتورية ويـــؤدي إلى خلاف سياســـي 
وفتنـــة مذهبيـــة“، مضيفـــا ”الدســـتور 
الكويتي بطبيعته ذو توجه إسلامي بما 
تتضمنه مواده وألفاظه“، وأن ”الشريعة 
الإســـلامية بحر واسع عميق تتلاطم فيه 
الأمـــواج، وتتعدد الاتجاهـــات، وتتباعد 

فيه الآراء، وتختلف المرجعيات“.
وتساند عدة تيارات إسلامية كويتية 
على رأسها فرع جماعة الإخوان المسلمين 
ممثّلا بـ“الحركة الدســـتورية الإسلامية“ 
(حـــدس) مقتـــرح تعديل المادة التاســـعة 
والســـبعين مـــن الدســـتور الكويتي لأنّه 
فـــي نظرها ”يتوافق مع ما جاء في المادة 
الثانية من الدستور الكويتي“ بحسب ما 

ورد في بيان سابق للحركة.
ويعلـــم الإســـلاميون مـــدى صعوبة 
الـــذي  الدســـتوري  التعديـــل  تمريـــر 
يقترحونه، لكنّ ما يشـــجّعهم على تكرار 
المحاولـــة فـــي هـــذا الظرف بالـــذات هو 
امتـــلاك المعارضـــة التي يمثلـــون جزءا 
وازنا منها لعدد كبير من مقاعد البرلمان، 
ووجـــود أرضيـــة ممهّدة للضغـــط على 
السلطة بســـبب التعقيدات الكبيرة التي 
تواجهها جرّاء الوضـــع الصحّي الناتج 
عـــن جائحـــة كورونـــا وكذلـــك الوضـــع 
الاقتصادي والمالـــي الصعب المترتّب عن 
الجائحـــة وتراجع أســـعار النفط، فضلا 
عن أزمة العلاقـــة بين الحكومة والبرلمان 
والتي ســـاهم الإســـلاميون أنفسهم في 
إيجادهـــا وكانت قـــد أدّت إلى اســـتقالة 
حكومة الشـــيخ صباح الخالد وتشـــكيل 

حكومة جديدة.
محمد  الدســـتوري  الخبيـــر  ويبـــينّ 
الفيلـــي أنّ اقتراح تعديل الدســـتور من 
الناحيـــة الإجرائيـــة يُقدّم مـــن ثلث عدد 
أعضاء مجلس الأمّة (البرلمان) أو من قبل 
أميـــر البلاد حيث تتوجب موافقة أغلبية 
الأعضاء والأميـــر على التعديل من حيث 
المبدأ، موضّحا لصحيفة الرأي الكويتية 
أنّه كي تكـــون الموافقة نهائية فإنه تجب 
موافقة ثلثي نواب المجلس والأمير معا.

ويطرح الخبير ذاته إشـــكالية المعيار 
الـــذي يمكـــن الاعتمـــاد عليه فـــي قياس 
مدى مطابقة القوانين للشـــريعة في حال 
تمّ تنقيح المادة التاســـعة والسبعين من 
الدســـتور وشُـــرع في تطبيق مـــا تنصّ 
عليه الصيغـــة الجديدة لتلك المادّة، قائلا 
إنّ الأمـــر ”بحاجة إلى آليـــة متفق عليها 
لضبـــط من الـــذي يخالـــف أو لا يخالف 
الشـــريعة الإســـلامية، ووفق أي رأي من 

الآراء الفقهية“.

مرجعية مفتعلة

بالإضافة إلى الصعوبات 
الإجرائية التي تواجه مساعي 

إسلاميي الكويت لإدخال تعديلهم 
المنشود على الدستور، 

واجه المقترح موجة 
واسعة من الرفض 

والاعتراض 
لخّصها بيان 

للحركة 
التقدمية 
الكويتية 

نشرته 
الحركة 

على 
موقعها 

في شـــبكة الإنترنت ووصفت فيه اقتراح 
تنقيـــح المادة التاســـعة والســـبعين من 
الدســـتور بأنّه ”محاولة لشقّ الصفوف 
الشعبية وإشـــغال الناس عن أولوياتها 

وخطوة لإلغاء الطابع المدني للدولة“.
وقالـــت في بيانهـــا إنّ ”تنقيح المادة 
التاسعة والســـبعين من الدستور بحيث 
لا يصـــدر قانون بعد إقـــراره من مجلس 
الأمّة وتصديق الأميـــر عليه، إلا إذا كان 
متوافقا مع أحكام الشـــريعة الإسلامية، 
مـــن شـــأنه أن يفرض جهـــة جديدة غير 
منتخبـــة تمثـــل مرجعية دينيـــة وتكون 
كلمتها فوق سلطة مجلس الأمّة وسلطة 
الأمير الشريكين الدستوريين في السلطة 

التشـــريعية عند ســـنّ القوانـــين، بحيث 
تكـــون لهـــذه الجهـــة المرجعيـــة الدينية 
ســـلطة الفصل في مدى توافق أي قانون 
يتم تشريعه مع الشريعة من عدمه، وهذا 
ما يتجـــاوز أيضا أحكام المـــادة الثانية 
مـــن الدســـتور المتصلة بكون الشـــريعة 

الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع“.
وأضاف البيان ”من دون مبالغة فإنّ 
مثل هذا التعديل للدســـتور سيؤدي في 
حـــال إقراره إلـــى إلغاء الطابـــع المدني 
للدولة الكويتيـــة والعمل على تحويلها 
إلـــى دولة دينيـــة، وهو المشـــروع الذي 
ابتليت بـــه عدد من البلدان والشـــعوب 
العربيـــة وذاقـــت الأَمَرّيـــن مـــن ويلاته 
والتضييق  والتزمـــت  التطـــرف  جـــرّاء 
الحريات  وخصوصـــا  الحريـــات  علـــى 
الشـــخصية وحرية الاعتقاد، والوصاية 
على حياة الناس والتدخل في شؤونهم 
حياتهم،  ونوعية  واختياراتهم  الخاصة 
وكذلـــك تقييـــد حرية التعبيـــر والإبداع 
الفنـــي والثقافـــي، ناهيك عـــن تكريس 

الطائفية“.
ودعت الحركة التقدمية من ســـمّتها 
”القـــوى الحية في المجتمع الكويتي“ إلى 
رفض اقتـــراح تعديل المادّة الدســـتورية 
”والتصدي لمســـاعي إلغاء الطابع المدني 
للدولة وتحويل الكويت إلى دولة دينية، 
والتأكيـــد علـــى أن أي تنقيح للدســـتور 
يجب أن يكون نحـــو المزيد من الحريات 

والمكتسبات الديمقراطية“.
الاعتراضات  هـــذه  إلـــى  وإضافة 
أدلى الخبـــراء القانونيـــون بدلوهم 
فـــي مواجهة مقتـــرح تعديـــل المادة 
الدستورية استنادا إلى ما سيحدثه 
من فوضى قانونيـــة. ويقول الخبير 
الدستوري هشام الصالح إنّ ”مقترح 
تعديل المادة التاســـعة والســـبعين 
من الدستور يتعارض 
مع المادة الثانية 
منه التي أجازت 
الأخذ بالشريعة 
الإسلامية وأيضا 
أجازت الأخذ 
بغير الشريعة 

الإسلامية“.
ويضيف 
متحدّثا 
لوكالة 
الأناضول 
أنّه ”إذا 
جرى 
تعديل 
هذه المادة 
وإضافة 
عبارة مع الأخذ 
بالشريعة الإسلامية، 

ســـنكون أمـــام نصين متعارضـــين، ومن 
المســـتحيل أن يتم التوافـــق بينهما، بل 
يؤديـــان إلـــى التناقض في أحـــكام هذا 

الدستور“.
الكويتـــي  ”الدســـتور  أن  ويوضّـــح 
في المادة 174 اشـــترط أن يكون التعديل 
للمزيد من الحريات والمســـاواة“، معتبرا 
أن ”الحديـــث عن تعديل المادة التاســـعة 
والســـبعين يتضمن تحويـــل الكويت من 
دولة مدنيـــة إلى دولة دينيـــة، وبالتالي 
ففيـــه اعتداء علـــى الحريـــات ومحاولة 

فرض الوصاية على المجتمع“.
كمـــا يحـــذّر مـــن أنّ التعديـــل الذي 
يســـعى إليه الإسلاميون ”ســـيؤدي إلى 
إشـــكاليات دســـتورية وفوضى قانونية 
بحيث ســـيتم الطعن في جميع القوانين 
القائمـــة حاليـــا، باعتبارهـــا تتعـــارض 
مع نص المادة التاســـعة والســـبعين إذا 
تم تعديلهـــا وبالتالـــي ســـتكون عرضة 
غيـــر  باعتبارهـــا  والإبطـــال  للبطـــلان 
دستورية وتخالف النص الجديد، فبعض 
القوانـــين الراهنة لا تتفق مع الشـــريعة 

الإسلامية“.

خطر على المجتمع

إقحـــام  علـــى  معترضـــون  يـــرى 
القوانـــين  مطابقـــة  علـــى  التنصيـــص 
للشريعة الإسلامية ضمن مواد الدستور 
لتطـــال  الدولـــة  تتجـــاوز  الأخطـــار  أنّ 

المجتمع ووحدته الداخلية.
ويقول راكان النصف النائب السابق 
فـــي مجلـــس الأمّة إنّـــه يرفض أســـلمة 
القوانين والتشـــريعات التي يرى أنّ من 
الواجب أن تكون موائمة لجميع السكان 

في الدولة.
ويلفـــت إلى أنّ التعديل الدســـتوري 
المقتـــرح يخالف نـــص المادة الخامســـة 
والثلاثين من الدستور والتي تنص على 

أنّ ”حرية الاعتقاد مطلقة“.
ويرى بشار الصايغ أمين عام التحالف 
الوطنـــي الديمقراطي أن ”التعديل المقدم 
يمثـــل انتكاســـة خطيـــرة للديمقراطيـــة 
والدولة المدنية“، وأن من شـــأنه في حال 
تمريره أن ”يســـتبدل التشريع القانوني 
بالفتاوى الدينية ويفرغ مواد الدســـتور 
مـــن محتواهـــا ويجعـــل الدولـــة رهينة 
ويصادر  فقـــط  والإســـلاميين  الفتـــاوى 
آراء الآخريـــن وتنوعهم الديني والفكري 

وحقوق الأقليات“.
غير أنّ مدنية الدولة التي يدافع عنها 
معارضـــو تعديـــل الدســـتور الكويتي لا 
تمثّل جزءا من الثوابت لدى الإســـلاميين 
تجـــاوزه،  يمكـــن  لا  أحمـــر  خطّـــا  ولا 
”فالكويت ليســـت دولة مدنيـــة ولا يوجد 
بحسب  في دستورها ما ينصّ على ذلك“ 

النائب والوزير السابق أحمد باقر عضو 
التجمّع السلفي الذي يقول إنّه ”لا يوجد 
في الدستور بأكمله وصف للكويت بأنها 
مدنية وإنما جاء في الدســـتور أن دينها 
الإســـلام والشـــريعة الإســـلامية مصدر 
رئيســـي للتشـــريع“، مضيفا ”إذا كانوا 
يقصـــدون أن الكويـــت دولـــة علمانيـــة، 
فنقـــول إنه لا توجد دولة علمانية واحدة 
في العالم ينص دستورها على أن الدين 

مصدر رئيسي للتشريع“.

كما يرى باقر أنّ المذكرة التفســـيرية 
للدســـتور نصت على أن ”يوجه المشـــرع 
وجهـــة إســـلامية أساســـية.. وأن يُحمّل 
المشـــرع أمانة الأخـــذ بأحكام الشـــريعة 

الإسلامية ما وسعه ذلك“.
ويـــرد النصـــف على ذلـــك بالقول إنّ 
”المـــادة السادســـة مـــن الدســـتور أكدت 
أن نظـــام الحكـــم في الدولـــة ديمقراطي 
الســـيادة فيه للأمـــة“، معتبـــرا أن ”هذا 
الدولـــة“.  مدنيـــة  علـــى  يؤكـــد  النـــص 
للدســـتور  التفســـيرية  المذكـــرة  وعـــن 
يقـــول النصف إنّهـــا ”بينـــت أن النظام 
الديمقراطي الذي تبناه الدســـتور وسطا 
بين النظامـــين البرلماني والرئاســـي مع 
انعطاف أكبر نحو أولهما“، مشددا على 
أن ”تلك الأنظمة لا وجود لها في الشريعة 

الإسلامية، بل هي أنظمة مدنية“.
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محاولة النفاذ عبر شقوق الأزمة

إسلاميو الكويت يحيون مشروع الكلمات الأربع 

للإمساك بمفاتيح الدولة

مقترح تعديل مادة دستورية أسقطه الأمير السابق وأعيد طرحه في البرلمان
إصــــــرار التيارات الإســــــلامية في الكويت على تعديل الدســــــتور بتضمينه 
عبارة تنصّ على وجوب مطابقة القوانين لأحكام الشــــــريعة الإسلامية، رغم 
محدودية التعديل المقترح في ظاهره، يكشــــــف عن عدم يأس الإســــــلاميين 
من محاولة فــــــرض رؤاهم على الدولة والمجتمــــــع وتحيّنهم الفرص لتمرير 
مشــــــروعهم. وقد لاحت لهــــــم في الوقت الراهن فرصــــــة جديدة في ظل ما 
تشــــــهده البلاد من أزمة صحيّة واقتصادية إضافــــــة إلى أزمة العلاقة بين 

الحكومة والبرلمان التي ساهموا هم أنفسهم في خلقها.

● المادة 2: دين الدولة الإسلام 

    والشريعة الإسلامية مصدر

    رئيسي للتشريع.

● المادة 6: نظام الحكم في الكويت

ة 
ّ
    ديمقراطي، السيادة فيه للأم

    مصدر السلطات جميعا، وتكون 

    ممارسة السيادة على الوجه 

ن بهذا الدستور.
ّ
    المبي

● المادة 35: حرية الاعتقاد مطلقة. 

    وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر

    الأديان طبقا للعادات المرعية، 

 ذلك بالنظام العام 
ّ

    على ألا يخل

    أو ينافي الآداب.

● المادة 79: لا يصدر قانون إلا إذا

ق عليه 
ّ

ة وصد
ّ
ه مجلس الأم

ّ
    أقر

    الأمير.

مراوحة دستورية 
بين الديني والمدني

  إسلام
سياسي

أمير الكويت الراحل 

الشيخ صباح الأحمد كان 

حاسما في رفض تعديل 

المادة الـ79 من الدستور 

ه يؤدي إلى خلاف 
ّ
معتبرا أن

سياسي وفتنة مذهبية

التعديل المقترح 

يستبدل التشريع 

القانوني بالفتاوى الدينية

بشار الصايغ

ن

لا
ــو
عدي
ما
قو
ح إ
 و
ور
لما
الت
خذ
لام
جا
غير
سلا

رة
بالشريعة ا

لتها 
عور 
على 
عها 
بقة 
سعة 

لمادة 
لمادّة 
ولة 
صدر 

مين 
لفي
تي، 
ترح 
”إن 
لتي 
ي ما 
افق 
أنّ  ا
على 
وجل 
تور 
دّلت 
ـــاك 
صر
ر“.

ويطرح الخبير ذاته إشـــكالية المعيار 
الـــذي يم
مدى مطاب
تمّ تنقيح
الدســـتور
يح تم

عليه الص
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الآراء الفق
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إسلاميي
المنشود ع
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واسعة من
والاعتراض
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للحركة 
التقدمية
الكويتية
نشرته 
الحركة 
على

موقعها

يجب أن يكون نحـــو المزيد م ر ي ي إ بير رح
يمكـــن الاعتمـــاد عليه فـــي قياس 
بقة القوانين للشـــريعة في حال 
ح المادة التاســـعة والسبعين من 
ي

ر وشُـــرع في تطبيق مـــا تنصّ 
ين ب و ح

صيغـــة الجديدة لتلك المادّة، قائلا 
ر ”بحاجة إلى آليـــة متفق عليها 
من الـــذي يخالـــف أو لا يخالف 
ة الإســـلامية، ووفق أي رأي من 

قهية“.

ة مفتعلة

ضافة إلى الصعوبات 
تواجه مساعي ة التي

 الكويت لإدخال تعديلهم 
على الدستور، 

قترح موجة 
ن الرفض 

ض 
بيان 

زي و ون ي ن يجب
والمكتسبات الديمقراطية“.
ا هـــذه  إلـــى  وإضافة 
أدلى الخبـــراء القانونيـــ
فـــي مواجهة مقتـــرح تع
م الدستورية استنادا إلى
قانونيـــة. ويق من فوضى
الدستوري هشام الصالح
تعديل المادة التاســـعة
من الدستو
مع الم
منه ا
الأخ
الإسلا
أج
بغ
الإس

عبار
بالشريعة


